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  ماهية الصفقات العموميةالثانية: ضرة المحا

  العموميةمفهوم الصفقات 
ا:" أعلى  الثانيةمادته في  ،247-15بموجب المرسوم الرئاسي  العموميةعرف المشرع الجزائري الصفقات  

ص عليها في تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوه في مفهوم التشريع المعمول به، عقود مكتوب
  ."شغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراساتفي مجال الأ المتعاقدة المصلحةحاجات ة لتلبيا المرسوم، هذ

  :ضافات وهي كالاتيقد جاء ببعض الإ، 247-15ن المرسوم أد نجمن خلال التعريف السابق،  
  تتم بمقابل؛ العموميةالصفقات  
  للجانبين؛ والملزمة المعاوضةهي من عقود  
  الجديد المتعلق بالجانب العضوي بالأمروهو  التعريف للمتعاملين الاقتصاديين،تطرق.  

وهي كما  العموميةللصفقات  السابقةفي التنظيمات  موجودةكانت رع الجزائري على عناصر المشكما ثبت  
  :يلي

  هي عقود مكتوبه؛ العموميةالصفقات  
  اقتناء اللوازم، تقديم الخدمات والدراسات؛، العموميةشغال نواع وهي الأأربعه أمحدد في  الصفقةموضوع  
 ا (سيتم التعرض إشروط و العمومية للصفقة ليها لاحقا)إجراءات محدده تتم.  

نه لم يشير أذ إ، المتعاقدة المصلحةوهي  للصفقةول غفل الطرف الأأن المشرع الجزائري قد إاضافه الى ما سبق، ف 
  .من هذا المرسوم الرئاسي الى المتعامل العمومي 06 المادةنه تطرق في أالرغم من  ليها، علىإ

  العموميةمعايير تحديد الصفقات 
لذلك لابد من تحديد المعايير  العموميةتدخل ضمن نطاق الصفقات  العمومية الإدارةليس كل العقود التي تبرمها 

.  وتتمثل معايير تحديد الصفقات ةعمومي ةنه صفقأعلى  العمومية الإدارةالتي يمكن من خلالها تكييف عقد 
  :ما يليفي العمومية

يتم النظر  العمومية، بموجبه الصفقة تحديد هو من اهم المعايير التي لابد من الاخذ ا في المعيار العضوي:  -1
  .العقد دون الاعتداد بموضوعه طرافألى إ
وقد حددها المشرع شخاص القانون العام، أطراف العقد شخص من أحد أذا كان إة عمومي الصفقةتعتبر  

صر الجهات التي حيث حددت على سبيل الحه منه، 06 المادةفي  247-15الجزائري بموجب المرسوم الرئاسي 
، الإقليميةالجماعات ، الدولةوهي:  العموميةتبرم عقودها مع المتعاملين الاقتصاديين من خلال الصفقات 
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للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري  الخاضعة العموميةالمؤسسات  داري،ذات الطابع الإ العموميةالمؤسسات 

   .الإقليميةو من الجماعات أ الدولةمن  ائيةو أوبمساهمه مؤقته و جزئيا أكه كليا مملو ةعملي بإنجازعندما تكلف 
 الولايةة وكذا عبار، الدولةبعباره  العمومية الإدارة ةهو استبدال عبار 247-15ما ميز المرسوم الرئاسي  مأهن إ

المؤسسات ، والتنمية مراكز البحث ،المستقلة الوطنيةنه حذف الهيئات أما ك ،الإقليميةبعباره الجماعات  والبلدية
والجماعات  الدولةمموله من  ةضاف عبارأزائري ن المشرع الجأ، كما …لطابع العلمي والتكنولوجيذات ا

  .فقط الدولةن ذلك كان مقتصرا في السابق على التمويل من طرف أفي حين  الإقليمية
  :المعيار الشكلي -2
ن تكون الصفقات أ أالمشرع الجزائري على مبد ثبت ،247-15من المرسوم الرئاسي  2 المادةمن خلال  

على  والمحلية الوطنية التنميةدوات تنفيذ مخططات أرز أبا من ألى إذلك راجع  مكتوبه، ولعلعقودا  العمومية
 العموميةهو لازم  لانعقاد الصفقات  الكتابة. وشرط الاستثمارية مختلف البرامجداه لتنفيذ أا أحد سواء كما 

وهو  بالضخامةالتي تمتاز  العموميةترتبط بالنفقات  العموميةن الصفقات أثبات،  كما هميه بالغه في الإأويكتسي 
  .الكتابةما يستدعي توفر شرط 

  :الموضوعي المعيار  -3
  )الصفقة (موضوعويقصد به محل العقد  
  :في العموميةيتمثل موضوع الصفقات ، 247-15من المرسوم الرئاسي 29 المادةحسب  

 انجاز الاشغال   
 اقتناء اللوازم  
 انجاز الدراسات   
 تقديم الخدمات   

  :المعيار المالي -4
دنى حتى يعتبر أيستلزم ضبط حد مالي  العمومية بالخزينةوعليه  العموميةبالنفقات  العموميةان ارتباط الصفقات 

  :التاليةفي الحالات  ةعمومي ةصفق بإجراء المتعاقدة المصلحةتلزم  ذ، إعمومية صفقةالعقد 
 المتعاقدة المصلحةري لحاجات يساوي فيها المبلغ التقدي العمومية الصفقةكانت  إذاشغال واللوازم: الأ -

  ؛مليون دينار جزائري 12
 المتعاقدة المصلحةيساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات  العمومية الصفقةذا كانت إ لخدمات:الدراسات وا -

  .ملايين دينار جزائري 6



 لدكتورة: سعيدي خديجةا       تخصص مالية المؤسسة        2محاضرات في قانون الصفقات العمومية             ماستر 

 
 للصفقة ن المشرع الجزائري قد رفع الحد الماليأ، نجد 247-15على المرسوم الرئاسي  عطلاالامن خلال 

وازم شغال والللصفقات الأ بالنسبةذ كان المبلغ المحدد إ، 236 -10قارنه بالمرسوم السابق بشكل كبير م العمومية
  .ملايين دينار جزائري 4وصفقات الدراسات والخدمات بـ ملايين دينار جزائري،  8هو 
  :المألوفمعيار البند غير   -5
ن يتضمن شروطا يجب أ خصوصا، ةعمومي صفقةو أداريا عموما إعقدا  الإدارةحتى يعتبر العقد الذي تبرمه  

وراء تعاقدها  المرجوةهدافها أمن تحقيق  الإدارةوهذا حتى تتمكن في عقود القانون الخاص،  مألوفةغير  نائيةاستث
   .المنفردة بالإرادة، ومن هذه الامتيازات يمكننا ذكر سلطه الفسخ العامة المصلحةلتحقيق 

  :العموميةع الصفقات نواأ
  :في العموميةنواع الصفقات أ، تتمثل 247- 15من المرسوم الرئاسي  29 للمادةوفقا  

 العموميةشغال انجاز الأ صفقة  
 اقتناء اللوازم صفقة  
 انجاز الدراسات صفقة  
 تقديم الخدمات ةصفق  

  :العموميةمبادئ الصفقات  
بين المشرع الجزائري ، ةقانون الصفقات العمومي المتضمن 247-15من المرسوم الرئاسي  5 المادةفي مضمون  

  :واعها وهي كالاتيأنباختلاف  العموميةالتي تحكم الصفقات  العامةالمبادئ 
 الطبيعيةشخاص به فتح اال لمختلف الأ ويقصد ):(حريه الاتصال بالطلب العمومي ةالمنافسحريه  أمبد -1

يتماشى مع  المبدأ، هذا المتعاقدة المصلحةام أمللتقدم بعروضهم  المطلوبةط والذين تحققت فيهم الشرو والمعنوية
   .وجوب الاعلان أ، وهو يتماشى مع مبدوالتجارة الصناعةحريه 

  :بين المتنافسين ةالمساواأ مبد -2
دون تمييز  الطريقةشخاص المترشحين يتم معاملتهم بنفس كل الأ نبه أيقصد حقا دستوريا،  المساواة أيعتبر مبد

ن تمنح أه لا يجوز أنالتمييز ما بين المترشحين، كما لى وسائل إ أن تلجأ المتعاقدة للمصلحةذ لا يجوز إ، و تفضيلأ
  .مام المترشحينأو تضع عقبات أامتيازات 

 المنافسةحريه  أما بين مبد الموازنةلى إاستثناء يسعى من خلاله  المبدأورد على هذا أن المشرع الجزائري أغير  
وذلك في مضمون لمترشحين الوطنيين، عض الحالات لفي ب ةفضليأهامش  المنتوج الوطني، بحيث جعل وحماية
% للمنتجات 25فضليه بنسبه أنه:" يمنح هامش أوالتي نصت على  247 - 15وم الرئاسيمن المرس 83 المادة
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س مالها جزائريون مقيمون أغلبية رأ للقانون الجزائري التي يحوز الخاضعةو للمؤسسات أالجزائري  المنشأذات 

  ."نواع الصفقاتأفيما يخص جميع 
، 236-10بالمرسوم الرئاسي رقم  ةن هذا الاستثناء مستحدث في هذا المرسوم مقارنألى إهنا  الإشارةيمكن  

ج الوطني قادرا على عندما يكون المنتو الوطنية المناقصةلى إاللجوء  المتعاقدة المصلحة منه 54 المادةلزم في أوالذي 
   .لخدماا الاستجابة

للمؤسسات  الأفضليةمنح  247-15من المرسوم الرئاسي  87 المادةن المشرع الجزائري في مضمون أكما 
  .لم يتم التطرق اليه من قبلمر مستحدث أفي حالات معينه وهو  والمتوسطة الصغيرة

  : الاجراءات شفافية أمبد  -3
الاعلان عنها ن معايير الاختيار، أعلام المسبق للمترشحين بشجراءات والإوضوح الإ ضرورةعلى  المبدأيقوم هذا 
ع يصال عروضهم وحضور جلسات فتح العروض والاطلاإكين المترشحين من لى تمإ إضافةقانونا  المحددةبالطرق 

  .لى فتح مجالات الطعنإ ةضافإعلى نتائج التقييم والاختيار 
ضمن المبادئ  المبدأليات لمكافحه الفساد لذلك حرص المشرع الجزائري على تثبيت هذا لآا حدالمبدأ أيعتبر هذا 

 .247-15في المرسوم الرئاسي  العموميةلتنظيم الصفقات  العامة


